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  دروس في

 اصول الفقه    
---------------------- ---  

  )و الخمسون سادسال الدرس(

  

  المشتق
  )السادسالجزء ( 

  

  القائلین بالعمومادلّة 

  

  :مشتق علی العموم بالأدلّة التالیة القائلون بدلالة الاستدلّ 

  

  الأول و الثانيالدلیل 

و المقتول  سلب معنى المضروب وعدم صحّة التبادر و ھما 

فرض انتفاء الضرب  معلق خُأو تل رب او قُعمن ضُو أمثالھا المخلوق 

  .و انقضاء المبدأ عنه،  الخلقانتھاء و  القتل و

 في معانيھیھنا الكلام لکن اورد علی ھذا الاستدلال بأنّ و 

انـه قد يراد من المبادى في  و ھـیـئھات المشتقات لا في مبادئھا

 الذات متصفة به ولو بعد انقضاء بعض المشتقات معنى مجازي تبقى

لا يدل على ان ھیئة المشتق موضوعة  هولكن ،المعنى الحقیقي 

  . للاعم من المتلبس في الحال
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لا يتفاوت في تقریب الردّ المذکور بأنّه اني قال المحقق الخراسو 

و الكلام و مورد النقض و  الحال فیما ھو المھم في محل البحث

حقیقة أو مجازا ، و أما  الابرام ، اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه

عن الفاعل ، فإنما  لو أريد منه نفس ما وقع على الذات ، مما صدر

 -كما عرفت -الوقوع  يصح السلب فیما لو كان بلحاظ حال التلبس ولا

بمضروب الآن  إنه لیس: لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحة أن يقال 

  . بل كان

ربّما یلاحظ علی ھذا الجواب بما أشار إلیه المحقق التبریزي من و 

 ه لا يتصور لمثل مبدا الضرب معنى يقبل البقاء بعد انقضاء معناهأنّ

مع صحة دعوى الجزم بان ما اريد من المبدا في ضمن  ،الحقیقي 

ا في ضمن ھیئة المبد ھو المراد من ،القاتل  ھیئة الضارب و

  . المقتول المضروب و

قد يراد في مثل ھذه ظة بأنّه لکنه أجاب عن ھذه الملاحو 

ينطبق على الذات  و ،الاستعمالات المتلبس بالمعني الحقیقي 

فیراد من قوله  ،بلحاظ حال تلبسھا به  عـنـھـا الـمـبدا المنقضي

وقـد يـراد الـمبدا  ،الـضـرب  المضروب عند فعلیة "ھذا ھو المضروب"

 فیراد من المضروب الذات المتلبسة بعلامیة ،لذات بنحو العلامیة ل

كما  ، استعمال المبدا في العلامیة للذات مجاز الـضرب او القتل و

  ."سرق من فلان قبل سنوات قد و ،ھذا المال مسروق": في قوله 

 

  لثالثاالدلیل 

كل واحد منھما  و االزانیة و الزاني فاجلد"تعالی الاستدلال بقوله ھو 

السارق و السارقة فاقطعوا "و جلّ  ، و کذلک قوله عزّ" مأة جلدة

عنوان الزاني و  لمن صدق علیه عنوانت ثاب الحدّحیث أن ،  "أيديھما
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على من انقضى عنه  العنوانین المذکورین و لو لا صدق .السارق

حین إجراء الحکم لزم انتفاء الموضوع التلبّس بمبدئھما لکان ی

  .علیھما

الحد لیس بأنّ  –في تھذیب الاصول کما  –علی ھذا الدلیل  ورداو 

دائرا على صدق العنوان الانتزاعي علیه ، بل على صدور الامر 

مقنن العرفي إلى تأديبه و الشنیع الذي دعى الشارع أو ال

صدق وجب للسیاسة ھو العمل الخارجي لافالم و حینئذ ،، سیاسته

فالسارق يقطع لاجل سرقته و في مثله يكون ، العنوان الانتزاعي 

ي اشارة إلى من ھو موضوع الحكم مع التنبیه على السارق و الزان

الذي " : نه قالأفك، علته و ھو العمل الخارجي لا العنوان المنتزع 

  ".صدر منه السرقة تقطع يده لاجل صدورھا منه

  

  الرابعالدلیل 

  )علیه السلام(استدلال الامام   –ما أشار إلیه في الکفایة ک –ھو و 

على عدم لیاقة من " عھدي الظالمین لا ينال"االله سبحانه  بقول

لمنصب الامامة و الخلافة ، تعريضا بمن تصدى لھا  عبد صنما أو وثنا

 المشتق  وضععلى  ھذاوقف یتو  ممن عبد الصنم مدة مديدة ،

لصنم حین بعبادة ا، لانقضاء تلبسھم  التعريضللاعم ، و إلا لما صح 

  . التصدي للخلافة

في موضوعات  الاوصاف العنوانیة التي تؤخذ نّأب اورد علیه لکنو 

  : م الاحكام ، تكون على أقسا

شارة إلى ما ھو في الحقیقة الا أن يكون أخذ العنوان لمجرد: أحدھا 

لاتصافه به  دون دخل للحكم ، لمعھوديته بھذا العنوان ، من موضوع

 . في الحكم أصلا
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 أن يكون لاجل الاشارة إلى علیة المبدأ للحكم ، مع كفاية: ثانیھا 

 . مجرد صحة جري المشتق علیه ، و لو فیما مضى

 أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار: ھا ثالث

 . أصحة الجري علیه ، و اتصافه به حدوثا و بقا

إن الاستدلال بھذا الوجه إنما يتم ، لو كان : عرفت ھذا فنقول  إذا

في الآية الشريفة على النحو الاخیر ، ضرورة أنه لو لم  أخذ العنوان

للاعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاھرا حین  يكن المشتق

للاعم ، لیكون حین التصدي حقیقة من  التصدي ، فلا بد أن يكون

 . بالظلم الظالمین ، و لو انقضى عنھم التلبس

لا قرينة  وو أما إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى ، 

 على أنه على النحو الاول ، لو لم نقل بنھوضھا على النحو الثاني ،

فإن الآية الشريفة في مقام بیان جلالة قدر الامامة و الخلافة و 

ن لھا خصوصیة من بین المناصب ا، و رفعة محلھا ، و  عظم خطرھا

أن المناسب لذلك ، ھو أن لا يكون المتقمص  الالھیة ، و من المعلوم

  .بھا متلبسا بالظلم أصلا

الامامة و الزعامة الدينیة تستتبعان بأنّ  الإمام الخمیني أیضا أیّدهو 

التسلط على نفوس الناس و اعراضھم و أموالھم و غیرھا من الامور 

 ذلك(المھمة العظیمة التي لا يتحملھا مثل إبراھیم خلیل الرحمن ، 

الا بعد ابتلاء من ) الذي محص باطنه و أظھر مكنونهالقائد الدينى 

كیف فزعامة ھذا خطرھا و عظمتھا  و حینئذ ،االله و امتحان منه ، 

مناسبة الحكم و و  ، يلیق ان يتصدى بھا الظالم و لو برھة من الزمن

نا ما ، و العابد للصنم آظالم و لو ية يشھد بان الالموضوع و سوق الآ

المقام ، و لعل استدلال لايق بھذا غیر و لو في مقدار من عمره 

اضف إلى ذلك ان الظلم يشمل الظلم  .من ھذا الباب) ع(الامام 
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المتصرم و غیر المتصرم لكون جمیعھا ظلما بقول واحد ، و لكن 

ذوات منصب الامامة امر مستمر باق كما ان موضوع المنصب ھو 

الاشخاص و ان كانوا متلبسین بمثل المبادي التي ھى آنیات 

التحقق ، فمن صدر منه قتل و ظلم ، ثم تاب فورا تشمله الاية فانه 

بالمنصب الذي ھو امر مستمر ، لايق غیر ظالم حال الصدور فھو 

نا ما لا يناله آان يكون المقصود منھا ان المتلبس بالظلم و لو  بدّفلا

  .عھدي مطلقا

  

***** 


